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 م2016) لسنة 5قانون رقم (

 م.2013) لسنة 19بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم (

 في شأن اعادة تنظیم دیوان المحاسبة

 

 المؤتمر الوطني العام

 بعد الاطلاع على: 

 م وتعدیلاتھ. 3/8/2011الإعلان الدستوري الصادر في  ●

 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.  ●

 للدولة. قانون النظام المالي  ●

 م, في شأن إعادة تنظیم دیوان المحاسبة. 2013) لسنة 19القانون رقم ( ●

 م. 2016-1-11) بتاریخ 21 - 197ما عرضھ السید رئیس دیوان المحاسبة بكتابھ رقم ( ●

/ربیع 09) المنعقد بتاریخ 235وعلى ما خلص إلیھ المؤتمر الوطني العام في اجتماعھ العادي المعلق رقم ( ●

 م.2016/ینایر/19ھـ. الموافق 1437الآخر/

 

 أصدر القانون الآتي:

 

 )1مادة (

 م. في شأن إعادة تنظیم دیوان المحاسبة المواد التالیة: 2013) لسنة 19تضاف للقانون رقم (

 ) مكرر: 9مادة (

لرئیس الدیوان جمیع السلطات والصلاحیات التي تخولھا القوانین والتشریعات لمجلس الوزراء فیما یتعلق 

إدارة شؤون الدیوان وأموالھ, ولھ سلطة إصدار اللوائح الإداریة والتنظیمیة والمالیة وإصدار قرارات ب

 المناقلات بین بنود میزانیة الدیوان. 

 ) مكرر: 14مادة (
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في سبیل تمكین الدیوان من ممارستھ لمھامھ الرقابیة للمحافظة على المال العام, والرقابة على أداء 

لرقابتھ, وتقییم السیاسات العامة بالدولة, لھ أن یفحص أي وثائق أو مستندات وطلب الجھات الخاضعة 

الاطلاع والحصول على أي بیانات من الجھات العامة أو الخاصة أو الأجنبیة بما فیھا السریة, والتي 

 ترتبط باختصاصاتھ المسندة إلیھ بموجب قانون تنظیمھ. 

 ) مكرر: 19مادة (

م. في شأن إعادة تنظیم دیوان 2013) لسنة 19) من القانون رقم (19ة رقم (في إطار تطبیق الماد

المحاسبة لرئیس الدیوان أن یأمر بالحجز الإداري على ما یعادل قیمة أموال الدولة الضائعة من أموال 

ز وممتلكات المتسبب في ذلك الضیاع أو المستفید من ھذه الأموال بدون وجھ حق, وفقاً لأحكام قانون الحج

م. إلى أن یصدر حكم قضائي بمصادرة الأموال المحجوزة أو التبرئة أو 1970) لسنة 152الإداري رقم (

 الإفراج عن الحجز. 

 ) مكرر: 45مادة (

تتكون موارد الدیوان من الاعتمادات المالیة التي تخصص لھ من المیزانیة العامة للدولة والتي یتم تمویلھا 

 من خلال المصادر التالیة: 

. إیرادات المیزانیة العامة للدولة ویستلزم على الحكومة تسییل قیمة مخصصات الدیوان وفق أساس 1

 زماني ثابت دون تأخیر. 

. الإیرادات التي یتحصل علیھا الدیوان مقابل ما یقوم بھ من أعمال الفحص والمراجعة والاستشارات 2

 المالیة والفنیة والتدریبیة. 

 نوات السابقة على أن تخصم من میزانیة تلك السنة. . وفورات میزانیات الس3

 . أیة موارد أخرى تقرر للدیوان.4

 

 )2مادة (

م. في شأن إعادة تنظیم دیوان المحاسبة بحیث یكون 2013) لسنة 19تعدل المواد التالیة من القانون رقم (

 نصھا وفق التعدیل المقابل لكل منھا: 
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ما ثبت لھ أن ھناك تصرفات ألحقت ضرراً بالمال العام أن یوقف ) لرئیس الدیوان إذا 20المادة رقم (

التصرف في حسابات الجھات التي لحقھا الضرر لدى المصارف, ویجوز لھ وضعھا تحت الفحص 

والمراجعة المصاحبة إلى حین زوال الأسباب ورفع الضرر, كما لھ تتبع الأموال التي تم التصرف فیھا 

 ت والأشخاص المستفیدین واتخاذ الإجراءات اللازمة لترجیعھا. بدون وجھ حق في حسابات الجھا

 ): 27المادة رقم (

إذا أسفرت عملیات الفحص والمراجعة والتدقیق عن أمور تستوجب التحقیق, یحیل رئیس الدیوان أو وكیلھ 

 الأوراق إلى الجھات المختصة.

 

 )3مادة (

 حكم یخالفھ وینشر بالجریدة الرسمیة.یعمل بأحكام ھذا القانون من تاریخ صدوره, ویلغى كل 

 

 المؤتمر الوطني العام

 صدر في طرابلس:

 ھـ 1437/ ربیع الآخر /  19بتاریخ: 

 م.2016/  01/  19الموافق: 


